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 الملخص:
إن كثرة النوازل وتعقيدها وتشابكها في الحياة المعاصرة، يستدعي من المجتهد أن يتحصن ويستحضر ضوابط 

الحكم على النوازل، والمتمثلة بتصوووووووووووور النازلة وتييياها وتنايلها على وا،  المكلاين، فتصوووووووووووور النازلة ومدارك 
صووول المعتارة والأ هيةقا،رب صووورها من المسووال  الأيكون بدراسووتها من يمي  يواهاها، ليي يسووتاي  الحا،ها ب

هاطة تنايلها لات الأبكام ، م  إآ، كما يجب تيياها بمعرفة وصوواها ليي يسووه  اسووتنماا بكمها بزية تنايل  بم
 .غلب الناسا، م  الأخذ بنظر الاعتمار تحقيق المصلحة العامة لأهباستااعة المكلف على تاايق

 ، أصول الفقه.لنوازلا ،مدارك الحكم ،الضوابط الاجتهاديةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The abundance, complexity, and intertwining of new issues in contemporary life 

require the mujtahid to fortify and devise the rules and reasoning for ruling on new 

issues. These rules involve conceptualizing the issue, adapting it, and applying it to 

the reality of those obligated to perform it. Conceptualizing the issue involves 

studying it from all its aspects, enabling one to relate it to the closest possible forms 

of jurisprudential issues and established principles. It is also necessary to adapt it by 

knowing its description to facilitate deriving its ruling and applying it to the 

consequences of the rulings. Applying the ruling depends on the ability of the 

obligated to perform it, while taking into consideration achieving the public interest 

for the majority of people. 

Keywords: Ijtihad Controls, Reasons for Ruling, New Issues, Principles of 

Jurisprudence. 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصووووووولاة والسووووووولام على افضووووووو  الدلق والرسووووووو ، سووووووويدها محمد، وعلى  ل  وصوووووووحم  
 ايمعين،

من أهم خصوووالل الشوووريعة ا،سووولامية، هي ،درتها على اسوووتيعاب الحواال والنوازل المسوووتجدة، أما بعد: فان 
ورعايتها العامة التي تدضووووووو  ضووووووومن اصوووووووولها الايمالية، و،واعدها اليلية، ومقاصووووووودها التشوووووووري ية، وتدري  

ر متواصووو  ، وتغي مر بتاور سوووري ت، والنوازل عليها ، والناظر في هذه الحياة ووا،عها ، يرى أهها تجداتالمسووو
ولا شووووووذ أن هذه  هم،ف، تمعاً للتقدم العلمي والتقني فيها، بيث اسووووووتجدت للناس و،ال  وهوازل لم تين في اسوووووولا

النوازل تحتاج الى بكم شووورعي، وهو ما يسووومى باق  النوازل ، والذج يسوووتويب ايتهاااً من ،ا  العلما  ، وك  
تحقق ب  مقاصووووووووووود الشوووووووووووريعة من خلال القواعد العامة وفق ت على ايتهاا يحتاج الى ضووووووووووووابط ليي يسوووووووووووت يم

 الذ واهمها ، فهو امرسووووالم قاام النوازل والمسووووتجدات المعاصوووورة يعد من أكوالايمالية لها ، والايتهاا في اب
 لال  للوصول الى الحكم الشرعي للنازلة .خ من تهديتارق المج
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الايتهااية للحكم على النازلة، ومدارك الحكم ، هي الضوووووووووووووووابط بهذا تار،ت في  الى ثلال يواه ثيحبوفي 
عليها، والماالق التي يق  فيها بعض الماتين في النوازل ، ومعنى المدارك هي الداوات والمراب  التي ينمغي 

 للا ي  أن يسليها، وهي: التصور، والتيييف الاقهي، والتاايق

 الى ثلاثة ممابث : ثيحبسمت ،و،د 

 لايتهاايةابط او الممحث الأول : الض

 الممحث الثاهي : مدارك الحكم على النازلة

 : الماالق التي يق  بينها بعض الماتين في النوازللثالممحث الثا

 الأولالمبحث 

 الضوابط الاجتهادية في النوازل

 المطلب الأول: 

معرفة أبكام النوازل أو القضايا المعاصرة ضرورة شرعية لا يمكن الاستغنا  عنها، تستلام أبحاثاً علمية  إن  
منهجية؛ لأن أفعال المكلاين تدتلف باختلاف المكان والامان، والأعراف العامة والداصة، وعليها تدور الأبكام 

ستجد عند الناس معاملات وعمااات لم يكن لهم بها الشرعية من بِ ٍ  وبُرمةٍ، وهدب وكراهة، وإبابة، وأه  ،د ا
عهد في السابق والتي تحتاج أبكام وايتهااات كي يميا الناس بين بلالها وبرامها، وهذه الايتهااات يجب 

 أن يكون لها ضوابط شرعية صحيحة وهي كما يلي:

 الضابط الأول: 
   هذا اشترا العلما  لمن يتصدر هذا المقام شروطاً أن يكون المجتهد من أه  العلم الشرعي؛ ولأهمية مقام ا،فتا

 كثيرة أهمها: 
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أولًا: ا،باطة والعلم بمعظم ،واعد الشريعة وأالتها، وهي اليتاب والسنة وا،يماع وال ياس والاستصحاب وأ،وال 
 الصحابة وغيرها.

 ثاهياً: العلم بلسان العرب.
 اجلم على استنماا الأبكام الشرعية من أالتها، وهو ما يحتثالثاً: ا،تقان بعلم أصول الاق ، بحيث يكون ل  ع

معرفت  من علم بالعام والداص، والمالق والمقيد، والنل والظاهر، والمجم  والماسر، والمناوق والماهوم، إلى 
 والمحكم والمتشاب ، والأمر والنهي ... الخ.

 رابعاً: بذل الوس  في المحث والنظر.

ما يكسم  ،وة ياهم منها مراا الشرع من ذلذ، وما  ،لممارسة والتتم  لمقاصد الشريعةخامساً: أن يكون ل  من ا
 .(1)يناسب أن يكون بكما ل  في ذلذ المحم ، وإن لم يصرح ب 

  

                                                           

، مصر، 1هو( تحقيق: أبمد محمد شاكر، مامعة المابي الحلاي وأولااه، ا204 الرسالة )ت:، (الشافعي ، محمد بن إاريس1)
ه( ،دم 620وينة المناظر،) روضة الناظرابن ،دامة، موفق الدين،  ،ابن ،دامة ،(، المقدسي511 – 509م، )1938هو، 1357

شرح اليوكب  ،لابن النجار ي،(، الاتوب406 – 401 – 2) م،2002-ه1423، 2ل  ش مان محمد إسماعي  مؤسسة الريان، ا
أبو بامد  ،لغااليا(، 146/ 2الا ي  والمتاق ، ) ،لمغدااجا(، 312 – 311مذكرة ) ،(، الشن ياي467 – 459 – 4المنير، )

 -ه1413، 1، تحقيق: محمد عاد السلام عاد السلام، اار اليتب العلمية، االمستصاى ه( 505محمد بن محمد الاوسي)ت
عاد  ،(، السيوطي251 -  250إرشاا الاحول، ) ،لشوكاهيا(، 254/ 3، )ا،بهاج ،لسمكيا(، 351 – 350/ 2) م،1993

هو(، تحقيق: فؤاا عاد المنعم أبمد، 911تقرير الاستناا في تاسير الايتهاا، )ت:  ،الربمن بن أبي بكر بن محمد يلال الدين
   (.149 – 148)صهو، 1403، ا،سكندرية، 1اار الدعوة، ا
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  ملاحظة هامة:

ايتماع ك  هذه الصاات وغيرها في المجتهد الناظر في النازلة أمرٌ يتعذر بصول ، لين كلما كان ويوا  إن  
في المجتهد كان أفض  من غيره، ويجوز أن تحص  صاة الايتهاا في فن اون فن، ب  في هذه الصاات 

 .(1) مسألة اون مسألة

ألة التي في المس –على الأ،   –ويكاي في ذلذ على الصحيح من أ،وال الأصوليين أن يكون الناظر مجتهدا 
 ينظر فيها وما يتص  بها، وإن كان ياهلا بما عداها من المسال ، وذلذ أن ويوا المجتهد المالق أمر عايا

(2). 

وهذا الأمر معروف عند أه  العلم في أغلب الأزمنة، وياااا في زماهنا الحاضر وبقوة، فإه  أصمح من الناار 
 اؤ في الايتهاا.أن هجد المجتهد المالق؛ لذا أيازوا التج

 غيره في قلداً م العلم من هوع في مجتهداً  الري  فيكون  والاهقسام التجاؤ تقا  بالة يقول ابن ال يم: " الايتهاا
 اون  والسنة اباليت من واستنماطها وأالتها بالارالض العلم هوع في وسع  استارغ كمن أبواب  من باب في أو

 تيون  ولا  ،في يجتهد لم فيما الاتوى  ل  ليس فهذا ذلذ، غير أو الح  أو الجهاا باب في أو العلوم من غيرها
 .(3)غيره" في يعلم لا بما ا،فتا  ل  مسوغة في  ايتهد بما معرفت 

 وإذا كان الحكم على تجاؤ الايتهاا يالااً فلا بد  من تحقق شرطين:
 الشرا الأول: أن تيون لدى المجتهد أهلية و،درة على استنماا الحكم.

 .(4)الشرا الثاهي: أن يستدرج ك  ما يتعلق بهذه الجالية من الأالة والقواعد

                                                           

الرا على من ه( 911ت )عاد الربمن بن أبي بكر بن محمد يلال الدين،  لسيوطي،ا(، 37 – 36/ 6المحصول ) ،زج رالا(1)
  .(152)ص  م،1970، الجاالر، 1امامعة الثعالاية،  ،ويه  أن الايتهاا في ك  عصر فرض الأرضإلى  أخلد

الرا على من  لسيوطي،ا(، 204 – 212/ 20، )مجموع الاتاوى تيمية، (، ابن 407 – 406/ 2روضة الناظر )ابن ،دامة، (2)
 . (312)ص  المذكرة، ،لشن يايا، (152)ص الأرض، إلى  أخلد

 (. 129/ 6المو،عين، )إعلام    ،(ابن ال يم3)
 (. 210/ 6المحر الحيط، ) ،لاركشيا(4)
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 الضابط الثاني: الفهم التام للنازلة والتصور الصحيح.

من أاق مسالذ الاق  وأعمقها هو الاق  الصحيح للنوازل المعاصرة بيث إن الناظر فيها يمحث موضوعات  إن  
لسلف، ب  هي ،ضايا مستجدة، يغلب على معظمها طاب  العصر لم تارق من ،ا ، ولم يرا فيها ،ول من ا

الحديث، ومن هذا المنالق كان لا بد للا ي  المجتهد من فهم النازلة فهماً صحيحاً وتصوراً اقيقاً لها ،ا  الحكم 
عليها، والحكم على الشي  فرع عن تصوره، فلا بد بينئذ من تاهم المسألة من يمي  يواهاها والتعرف على 

 .(1)ي  أبعااها وظروفها وأصولها وفروعها ومصالحاتها وغير ذلذ مما ل  تأثير في الحكم فيهايم

 :الاهم من بنوعين إلا بالحق والحكم الاتوى  من الحاكم ولا الماتي يتمكن يقول ابن ال يم "ولا

 .علماً  ب  حيطي بتى والعلامات والأمارات بالقرالن و،  ما ب يقة علم واستنماا في ، والاق  الوا،  فق : أبدهما

 هذا في r ل رسو  لسان على أو كتاب  في ب  بكم الذج اللَّ  بكم فهم وهو الوا، ، في الوايب وثاهيهما: فهم
 .(2)الآخر على أبدهما يااق ثم الوا، ،

لتعرف السليم اومما ينمغي أن يتاان ل  الماتي أو الناظر هو التايين من مقصوا السال  أو المستاتي من أي  
على الحكم الشرعي الذج تندرج تحت  تلذ النازلة كما يجب. فالمقصوا أن ينتم  الماتي والناظر على ويوب 
الاهم اليام  للنازلة والاستاصال عند ويوا الابتمال؛ لأن المسال  النازلة ترا في ،والب متنوعة وكثيرة فإن لم 

 .(3)لَذَ يتاان لذلذ المجتهد أو الماتي هَلَذَ وَأهَ  

                                                           

 – 72)ص الاتوى بين الاهضماا والتسيب،  ،ا. يوسف ،(، القرضاوج 848/ 2يام  بيان العلم وفضل ، ) ،(ابن عاد الار1)
73) . 
 (.69/ 1المو،عين، )إعلام    ،(ابن ال يم2)
أبو ال ماس شهاب الدين أبمد بن إاريس بن عاد الربمن  ،(، القرافي388 – 387/ 2الا ي  والمتاق ، ) ،لدايب المغدااجا(3)

اعتنى ب : عاد الاتاح . (ه684)ت: ، وتصرفات القاضي وا،ماما،بكام    في تمييا الاتاوى عنا،بكام    ،الماليي الشهير
 143/ 4المو،عين )إعلام  (،237 – 236)ص  م،1995 -هو  1416، 2لانان، ا – بيروت ا،سلامية،أبو غدة، اار المشالر 

 . (223)ص ، م1996، مراكش، 1افي المذهب الماليي، اار اليلمة،  أصول الاتوى والقضا  ،محمد ،(، رياض149 –
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 الضابط الثالث:

 .(1)الي  شرعي معتارإلى  أن يستند الماتي أو المجتهد في بكم  على النازلة

و،د يكون هذا الدلي  هصاً أو إيماعاً أو قياساً أو استصلاباً، أو غير ذلذ مما يمكن اعتماره من الأالة 
 الشرعية.

لى أو بدون الي ، في  ذلذ ااخ  تحت القول عولا يجوز للمجتهد ولا لغيره أن يحكم على النازلة بهواه 
 .(2)الله بغير علم، وإيماع الأمة منعقد على تحريم القول على الله بغير علم

 المطلب الثاني: بيان ما يسوغ الاجتهاد فيه من النوازل وما لا يسوغ

لايتهاا ا ذكر بعض الأصوليين شروطا في المسال  المجتهد فيها ليتحقق من خلالها ما يجوز فيها
 في  من النوازل والو،ال  وما لا يجوز، ويمكن تلديصها فيما يلي:

أن تيون المسألة المجتهد فيها غير منصوص عليها بنل ،اط  أو مجم  عليها، في  بكم ثات  -1
بدلي  ،اعي أو عقلي كالصلوات الدمس والصوم والاكاة والح  وهحوها مما اتاقت عليها الأمة من الأمور 

، فقد يع  (4)، والدلي  على هذا الشرا بديث معاذ بن يا  (3)في الشرع فليس في  مجالًا للايتهاا الواضحة

                                                           

 (. 68/ 1المو،عين )إعلام  ال يم، (، ابن55/ 2يام  بيان العلم وفضل ، )ر، (ابن عاد الا1)
 (. 184/ 2 ،44 – 38/ 1المو،عين )إعلام  ال يم، (، ابن410 – 409/ 1روضة الناظر، ) ،(ابن ،دامة2)
/ 4ههاية السول، ) ،سنوج ،ا(، 227/ 6المحر المحيط ) ،لاركشيا(، 869/ 2ابن عاد الار، يام  بيان العلم وفضل  ) (3)

  (.253)ص، إرشاا الاحول الشوكاهي،(، 595
 . 22ساق تدريج ، ص (4)
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مرتمة الايتهاا متأخرة م  عدم ويوا كتاب ولا سنة، وكان منه  الصحابة النظر في اليتاب ثم السنة ثم 
 . ومعلوم أن الايتهاا يسقط م  ويوا النل.(1)ا،يماع ثم الايتهاا

 .(2)اد الار: " باب ايتهاا الرأج على الأصول عند عدم النصوص في بين هاول النازلة"،ال ابن ع
 .(3)و،ال الدايب المغدااج: "باب في سقوا الايتهاا م  ويوا النل

 الايتهاا قواوس النصوص، يدالف بما الله اين في والحكم ا،فتا  تحريم في و،ال ابن ال يم: " فص 
 .(4)ذلذ" على العلما  إيماع وذكر النل، ظهور عند والتقليد

 عندما لًا،مث معيتين لها فيكون  ،ا ية غير ظنية الالات لها هصوص فهناك إطلا، ، على ليس وهذا
 باريق إلا يكون  لا وهذا ل ، الرايح والمعنى النل مراا فهم في والتأم  النظر في الاستنماا والايتهاا يجب

 ايقها.تا كيفية الايتهاا في يجب القا ية الدلالة في بتى ب  النل فهم في أج النل، م  الايتهاا

أن تيون النازلة المجتهد في مكنها من النوازل والو،ال  أو مما يمكن بدوث  في الغالب والحاية  -2
إلي  ماسة ، أما إبدا  الرأج والنظر في  ،ا  بدوث  والاشتغال بحاظ المعضلات والأغلوطات والاستغراق في 

كره  مجهول أص  العلم واعتاروه تعايلا للسنن وتركا لما يلام الو،وف علي  من كتاب الله ذلذ فهو مما 
 .(5)ومعاهي 

                                                           

(، ابن عاد الار، 503 – 790/ 1الا ي  والمتاق ، ) ،لدايب المغدااجا(، 155 ،65 – 64/ 1المو،عين، )إعلام  ،يم (ابن ال1)
 (. 844/ 2يام  بيان العلم وفضل  )

  (.844/ 2ابن عاد الار، يام  بيان العلم وفضل  ) (2)
 (. 504/ 1والمتاق  )( الدايب المغدااج، الا ي  3)
 (. 199/ 2المو،عين )إعلام    (  ابن ال يم،4)
ابن  ،نالاتوبي(، 56 – 55/ 1المو،عين )إعلام    ال يم، (، ابن952 – 928/ 2م وفضل ، )ليام  بيان الع ،(ابن عاد الار5)
زين الدين أبو الارج عاد  ،(، ابن ريب387/ 5(، الشاطاي، الموافقات  )588 – 584/ 4شرح اليوكب المنير، )ر، جاالن

بابسين،  وإبراهيم االأرهاؤو هو( ، يام  العلوم والحكم، تحقيق: شعيب 795الربمن بن شهاب الدين المغدااج ثم الدمشقي)ت: 
 (.  252 – 241/ 1هو )1413، بيروت، 2مؤسسة الرسالة، ا
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: "إن أعظم المسلمين يرماً من سأل عن شي  لم rواستدل الجمهور في ،ولهم هذا بحديث الناي 
 .(1)يحرم محرم من أي  مسألت "

 لمقدراتا عن يسألوه  يكوهوا ولم الوا،عات من يناعهم عما يسألوه  كاهوا إهما ،ال ابن ال يم: "ولين
 على قصورةم هممهم ب  كاهت وتوليدها، المسال  بتاري  يشتغلون  يكوهوا ولم المسال ، وعض  والأغلوطات

 بدا إن عما لسؤالل يتعرض أن للعاد ينمغي لا فأيابهم، ب  عن  سألوا أمر بهم و،  فإذا ب ، أمرهم الله ما تنايذ
 .(2)الله" بعاو ويأخذ أمكن ، ما يستعاي ب  سا ه، ل 

وعلي  فإن المجتهد لا ينمغي ل  أن يمحث ابتداً  في مسألة لا تق  أو كان و،وعها هاارا، لين إن سُئ  
 .(3) عن مسألة من هذا القاي  أياب بقدر الحاية الوا،عة أو المتو،عة

العقيدة، فإه  لا يصلح الايتهاا وال ياس والرأج في أمور ألا تيون النازلة المجتهد فيها من مسال   -3
 لين  يجوز في مسال  الأبكام الأخرى. ،العقيدة

"لا خلاف بين فقها  الأمصار وسالر أه   اتااق العلما  على ذلذ فقال:و،د ورا عن ابن عاد الار 
 .(4) الأبكاموإتماع  في  ،في هاي ال ياس في التوبيد -وهم أه  الاق  والحديث -السنة، 

                                                           

(، ورواه 117/ 9(، )7289( رواه المدارج في صحيح ، كتاب الاعتصام، باليتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال بر،م )1)
 (. 1830/ 4(، )2358مسلم في صحيح  بر،م )

 (. 56/ 1المو،عين )إعلام    ( ابن ال يم،2)
/ 1المو،عين )إعلام  (،  ابن ال يم،26 – 11/ 2الا ي  والمتاق  ) ،المغدااجلدايب ا(، 227/ 6المحر المحيط، ) ،لاركشيا(3)

 .( 40 – 38) ، صهو1415، 1ضوابط الايتهاا والاتوى ، اار الار،ان، ا ،(، ريان ، ا. أبمد علي65 – 54
 
 (. 887/ 2( ابن عاد الار، يام  بيان العلم وفضل  )4)
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وعدَ ابن ال يم من أهواع الرأج المذموم باتااق سلف الأمة الرأج المتضمن تعاي  أسما  الرب وصاات  
 .(1) وأفعال  بال ياس الماطلة التي وضعها أه  الادع والضلال

أن تيون النازلة مترااة بين طرفين ،د وضح في ك  طرف منا ،صد الشارع في الأثمات في  -4
 لناي في الآخر.أبدهما وا

 صيري لأه  الايتهاا؛ ارية يالغ للناظر أن يترشح المعنى هذا في النظر : "وبإبكام(2) يقول الشاطاي
 معرفة العلم ناسال يع  ل  ... ولذلذ تعرض هازلة ك  في الحق ل  يتاين بأن يديرا الاختلاف، بمواض  بصيرا

 .(3)الاختلاف"
 .(4)الاختلاف لم يشم أها  الاق "أه  ،ال: " من لم يعرف  فعن ،تااة

 النسخ في  وزيج فيما الايتهاا يسوغ التأكيد على هذا الشرا ب مارة ،ال فيها: "وإهما : ويقول الجصاص
 يعلم ما بسب على با،يجاب، وأخرى  با،بابة، وأخرى  بحظر، تارة مدتلاة، بأبكام في  ال مارة ووروا والتادي ،

 إيجاب، وأ بظر من وابد وي  على إلا العق  بكم في و،وع  يجوز لا ما فأما. المصالح من فيها لنا تعالى الله
 .(5)الايتهاا" باب من هو فليس

                                                           

الاتوى في ا،سلام، ، تحقيق: محمد عاد الحكيم  ،محمد يمال الدين ،(، القاسمي54/ 1المو،عين )إعلام    (  ابن ال يم،1)
 . (100)م، ص1986 -هو 1406، بيروت، 1القاضي، اار اليتب العلمية، ا

 ل  ، الماليية ألمة من بافظ ، أصووولي ه(ووووووووووووووووو٧٩٠ ت) الشوواطاي الغرهاطي اللدمي محمد بن موسووى بن إبراهيم إسووحاق أبو(2)
 رورج التي محمد بن عمر بن أبمد الحاج الا ي  بن أبمد بن بابا أبمد ، التنمكتي والاعتصوووووووووووووووام، الموافقات،: منها ، مؤلاات

 .(٤٦) ص م،٢٠٠٠ ، طرابلس ،2ا ، الياتب اار ه(١٠٣٦ ت) السوااهي
 (. 122 - 121/ 5)الموافقات الشاطاي،  (3)
 (. 815/ 2يام  بيان العلم وفضل  ) في كتاب( أخري  ابن عاد الار 4)
 (. 13/ 4الاصول في الأصول، ) ،لجصاصا(5)
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: " r للتأوي ، مث  ،ول  ،ابلاً  محتملاً  -إن ورا فيها هل–أن يكون النل الوارا في هذه النازلة  -5
 .(1)لا يصلين أبدكم العصر إلا في بني ،ريظة"

و،د فهم بعض الصحابة من هذا النل أن الأمر بعدم الصلاة إلا في بني ،ريظة بتى لو فات و،تها، 
وفهم المعض الآخر منهم أن المقصوا هو المسارعة في فتح بصون بني ،ريظة وأاا  الصلاة فيها في و،تها، 

 .(2) ايتهاا كلا الاريقين، كما لم يُعنِ ف أبدا منهم على فعل  rولم يُنير 

  ب الله أ،ام ما ك  ،د سُئ  ا،مام الشافعي عن الاختلاف المحرم مؤكداً على هذا المعنى، ،ال: "و 
 يحتم  ذلذ نم كان علم ، وما لمن في  الاختلاف يح  لم: بيناً  منصوصاً  هاي  لسان على أو كتاب  في الحجة

 لم: غيره ي ف خالا  وإن ال ياس، أو الدار يحتمل  معنىإلى  القالس أو المتأول فذهب قياساً، ويُدرك التأوي ،
 .(3)المنصوص" في الدلاق ضِيقَ  علي  يُضَيَق إه  أ، 

ά Ϋ Ϊ  έ ُّٱوكان استدلال الشافعي على أن الاختلاف مذموم فيما كان هص  بينا بقول  تعالى: 

  ΰ ί ήجح  αجح  β[.4 :الاينة] َّ جح 

[Ω Ψ Χ ΦΪ   ί ή έ ά Ϋَّ  : дϜϼвК Ьϐ جح جح جح جح جح  جح  ٱُّٱ و،ول  تعالى:

105[ 

  

                                                           

 (. 1770بر،م ) في الصحيح (، وأخري  مسلم946، ر،م الحديث )في الصحيح ( أخري  المدارج 1)
/ 2وفضل  ) (، ابن عاد الار، يام  بيان العلم344/ 3الاتاوى، ) تيمية، مجموع(، ابن 473/ 7فتح المارج، ) ،(ابن بجر2) 

867 – 868 .) 
 (. 560/ 1الرسالة، ) ،لشافعيا(3)
 
 



 

 

12 

 المطلب الثالث: مفهوم المدارك

إن  ماهوم مدارك الحكم على النازلة هو: المراب  والداوات التي ينمغي على الا ي  أن يسليها وأن 
 .(1)الحكم الشرعي في مسألة من مسال  النوازل إلى  يتدرج فيها، من أي  الوصول

تحدل في ك  و،ت ، سوا  بدثت أيناسها أو أفرااها يجب أن  ،ال ابن سعدج: يمي  المسال  التي
 .(2)تتصور ،ا  ك  شي  ،ويشترا أن ينظر في  المصير من يمي  هوابي  ويواهم  الوا، ية والشرعية

 .( 3)وهذا المدارك على ساي  الترتيب هي : الصور، ثم التيييف، ثم التاايق

،اللًا: "ولا يمكن للماتي والحاكم أن يتمكن من الاتوى والحكم هذه المدارك إلى  والى هذا أشار ابن ال يم
 بالحق إلا بنوعين من الاهم:

 ب  يحيط تىب والعلامات والأمارات بالقرالن و،  ما ب يقة علم واستنماا في  والاق  الوا،  أبدها: فهم
 .علما

 هذا في ول ، لسان على أو كتاب  في ب  بكم الذج الله بكم فهم وهو الوا، ، في الوايب فهم: والثاهي
 . (4)"أيرا أو أيرين يعدم لم ذلذ في وسع  واستارغ يهده بذل فمن الآخر؛ على أبدهما يااق ثم الوا، ،

اق أبدهما التيييف، وبقول : "ثم ياإلى  التصور، وبقول : "فهم الوايب"إلى  فأشار بقول : "فهم الوا، "
 التاايق.إلى  على الآخر"

                                                           

 -ه1434(، 55)أبو شاويش، ضوابط النظر في النوازل ومدارك الحكم عليها، بحث منشور في مجلة الشريعة والقاهون، العدا (1)
 . م2012

 . 191 – 190هو ص1402، 2الاتاوى السعدية، مكتمة المعارف، الرياض، ا ،(ابن السعدج2)
 (. 47/ 1هو )1427، 2اار ابن الجوزج، ا النوازل،فق   ،، محمد بن بسين بن بسن الجياان(3)
  (.88 - 87/ 1المو،عين عن رب العالمين )إعلام    (4)
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 مدارك الحكم على النوازل وطرق تصورهاالثاني: ألمبحث 

 المطلب الأول: مدارك الحكم على النوازل

 المدرك الأول: التصور:

المقصوا بالتصور: هو أن يكون الناظر أو المجتهد في بكم النازلة على بصيرة وعلم تامين بوا،  
اً اقيقاً ،ا  ،  النازلة، وفهمها فهمالنازلة وأبوالها وملابساتها وك  أبعااها، بحيث تحص  ل  المعرفة التامة بوا

 إصدار الحكم الشرعي عليها.

وتصور الشي  تصوراً صحيحاً أمر لا بد من  لمن أراا أن يحكم عليها، والقاعدة تقول: "الحكم على 
، وكثير من الاتاوى في مسال  النوازل يحص  الداأ والال  فيها هتيجة التقصير في (1)الشي  فرع عن تصوره"

هذا التقصير في التصور فقال: اعلموا أن الداا يدخ  على إلى  لهذه المسال ، و،د أشار الما،لاهي التصور
 الناظر من ويهين:

 .العلمإلى  يص  فلا بدلي  ليست شاهة في ينظر أبدهما: أن

 :بويوه يكون  النظر وفساا فاسداً  هظراً  ينظر أن: والآخر

 .الي  في هظراً  كان وإن ، يستيمل ولا يستوفي  ألا: منها

 بق  نم ما من  ويؤخر يؤخره، أن بق  من ما فيقدم هظره في الصحيح الترتيب عن يعدل أن: ومنها
 .(2) يقدم أن

                                                           

  (.50/ 1شرح اليوكب المنير، ) ،ابن النجار ،نالاتوبي(1)
هو(، التقريب وا،رشاا )الصغير(، 403بكر )ت:  محمد بن الايب بن محمد بن يعار بن القاسم القاضي أبو، الما،لاهي(  2)

 . (219/ 1م، )1998 -هو 1418، بيروت، لانان، 2تحقيق: ا. عاد الحميد بن علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ا
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ومن أسماب الداأ في الاتوى، عدم فهم الوا،  الذج يسأل عن  السال  فهما صحيحاً، وترتب على ذلذ 
 . (1)الوا،عة العمليةالداأ في التيييف، أج في تاايق النل الشرعي على 

من فهم المسألة وتصورها تصوراً صحيحاً متياملًا، ومعرفة يمي  أبعااها وأصولها  ومن هنا كان لا بد  
 وك  ما يتعلق بوا،عها مما ل  تأثير في الحكم عليها.

 المطلب الثاني: طرق التصور للنوازل

 بكمها وتتلدل فيما يأتي:إلى  إن  تصور  أج هازلة لا بد  ل  من خاوات تحصيلية للوصول

 المحث والنظر في تاريخ النازلة ويذورها وشأتها مما يساعد على فهمها. -1

الموسوعات العلمية، ومراي  المصالحات، إلى  الاطلاع على ك  ما ل  ارتماا بالنازلة، كالريوع -2
 ة.معرفتها الح يقإلى  والدراسات المتعلقة بالنازلة أو بنظيراتها؛ لأن ذلذ يوص 

السؤال عن ماهية النازلة بك  طرق الاستقصا ، كالاستعاهة بأه  التدصل الثقات في معرفة  -3
هذه النازلة، وأخذ رأيهم فيها، و،د كان ا،مام مالذ يأمر أن تُسأل النسا  عن النااس، فالريوع والاستاااة من 

 أه  الاختصاص أمر يتحقق مع  بصول التصور التام للنازلة.

ي الظروف المحياة بالنازلة  ،ا  الحكم عليها، فلا يمكن فهم الوا،عة في ب يقتها بمعال المحث ف -4
عن ظروفها المحياة بها، ولا شذ أن المجتهد يدرك تماما أن محيط النازلة في أغلب الأبيان ،د يؤثر في 

 بكمها الشرعي المستنمط لها.

                                                           

 . (72)ص الاتوى بين الاهضماا والتسيب،  ،القرضاوج ا.  (1)



 

 

15 

كاهت في العقوا المالية، فلا بد من معرفة  فهم النازلة في ذاتها ويوهرها، على ساي  المثال إذا -5
 .(1)طايعة العقد، وشروط  والتاامات  المترتمة علي 

 :المدرك الثاني: التكييف

 التيييف: هو تصنيف المسألة تحت ما يُناساها من النظر الاقهي.

 .(2)أص  من الأصول الشرعيةإلى  أو: هو راُّ المسألة

لى إ أص  من الأصول بعد التأكد من اهتما  هذه النازلةإلى  يُريحَ المجتهد النازلة والمراا بذلذ: أن  
 .(3)بكمهاإلى  ذلذ الأص ، من أي  الوصول

والأص  إما أن يكون اليلا شرعياً متاقاً علي  أو مدتلااً في ، وإما أن يكون أصلًا من الأصول العامة 
 ذهه في المذموم الرأج بكمها، يقول الحافظ ابن عاد الار: "أو ،اعدة من القواعد، أو مسألة منصوصاً على 

 ورا طات،والأغلو  المعضلات بحاظ والاشتغال والظنون، بالاستحسان الدين شرال  أبكام في القول هو الآثار
 .(4)عللها" في والنظر أصولها، على راها اون  قياسا بعض على بعضها والنوازل الاروع

مَ الا ي  الأص  الذج تري  إلي  المسألوالمراا بتحرير الأص : أن  الاهتما   ، ويتأكد من صحة هذاةيُقوِ 
 .(5)من العوارض

                                                           

ضوابط النظر في النوازل ومدارك الحكم  ذيب،ا. ماهر  ،(، أبو شاويش44/ 1فق  النوازل، ) ،محمد بن بسين الجياان،(1)
 (. 232 – 231)ص (، 55عليها، بحث منشور في مجلة الشريعة والقاهون، ا،مارات العربية المتحدة، العدا )

 (. 47/ 1فق  النوازل، ) الجياان،(2)
  (233)ص  ضوابط النظر في النوازل ذيب،ا. ماهر  ،أبو شاويش(3)
 (.1054/ 2لعلم وفضل  )يام  بيان ا (4)
بحث منشور في مجلة العدل السعواية، العدا  المصرفية،التيييف الاقهي للأعمال  ،(القحااهي ، مسار بن علي بن محمد5)
 (. 56) ، صهو1426(، شوال 28)
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وهذا ،يد مهم أيضاً، ابترازاً من و،وع التيييف في أص  لا يصح ا،لحاق ب ، فلا تيتم  ب يقة التيييف 
 الاقهي الصحيح للنازلة.

صول ، على إلمام وفهم بالاق  وأالت ، وفهم لأ وليي يستاي  الاقهي أن يكيف النازلة، فلا بد أن يكون 
بكم  أبد الأصول المعتارة، ثم تناي إلى  ومعرفة الالات الألااظ وطرق الاستنماا، بتى يتمكن من را النازلة

 الأص  عليها.

 (1) المطلب الثالث: ضوابط التكييف الفقهي للنوازل
 المجتهد الاقهي للنوازل والتي يتحقق معها وصولهناك ضوابط أو مسالذ ينمغي مراعاتها أثنا  التيييف 

 أبكام وهتال  في المسال  أو النوازل عند الحكم عليها وكما يلي:إلى 
أولًا: النظر في اهدراج بكم هذه النازلة تحت القواعد الاقهية أو الأصول الشرعية أو ضمن فتاوى بعض 

 .(2) الألمة المتقدمين، وهذا يُسمى التدري 
المعتارة التي يمكن للا ي  أن يعتمد عليها في التيييف الاقهي لمسال  النوازل المستجدة هي: والأصول 

، ومقاصد الشريعة (3)الأالة الشرعية من هصوص اليتاب والسنة، والقواعد والضوابط الاقهية، والتدري  الاقهي
لنازلة على أساس معتار مث  تيييف ا وكلياتها، وعلى هذا فلا عارة بالتيييف الاقهي إذا لم يكن مانياً على أص 

 من تُتُلَقَى يعةالشر  أن ظن الهوى والتشهي، أو العق  بعيداً على الأصول الشرعية المعتارة، يقول الجويني: "من
 .(4)عة"ذري الشرال  راِ  إلى  هذا كلام  واتدذ الشريعة، راَ  فقد الحكما ، رأج ومقتضى العقلا ، استصلاح

                                                           

 
اار ، ، القحااهي ، ا. مسار بن علي بن محمد ، منه  استنماا أبكام النوازل 53 – 50فق  النوازل، ص ،محمد ،(الجيااهي1)

 ، بتصرف. (344)، ص1الأهدلس، ا
 . (186 – 185)التدري  عند الاقها  الأصوليين ، ص ،ا. يعقوب بن عاد الوهاب ،(، المابسين2)
 (. 978/ 2ابهها والتسوية بينهما في . المسواة،  ل تيمية، )ما يشإلى  ( التدري  الاقهي: هو هق  بكم المسألة3)
هو(، غيال 478عاد الملذ بن عاد الله بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت:  ،الجويني(4)

 . (220ص )          هو، 1401، 2الأمم في التيال الظلم، تحقيق: عاد العظيم الديب، مكتمة إمام الحرمين، ا
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في إلحاق هذه النازلة بما يشابهها من النوازل المتقدمة؛ لتقاس عليها وتأخذ بكمها، ثاهياً: الايتهاا 
 وهذا يسمى تدريجاً أيضا.

ثالثاً: الايتهاا في استنماا بكم مناسب لهذه النازلة باريق الاستصلاح أو سدِ  الذرال  أو غيرهما من 
 .(1) الأالة المدتلف فيها، وهذا ما يسمى بالاستنماا

المحث عن بكم النازلة في هصوص اليتاب والسنة وا،يماع، وذلذ إما بدلالة العموم أو الماهوم  رابعاً:
 أو ا،يما  أو ا،شارة أو ال ياس.

 الثالث: مزالق المفتين وشروط المجتهد وصفاتهالمبحث 

 المطلب الأول:

 المدرك الثالث: التطبيق:

 .(2) النازلةويُراا ب : تناي  الحكم الشرعي على المسألة 

في  من المحافظة على مقاصد الشريعة العليا وهي: اليليات الدمس )الدين، والناس، والعق ،  وهنا لا بد  
 والمال، والنس (.

مكي في هذا السإلى  فق  ا،يق وهظر عميق و،د أشارإلى  ثم إن تناي  الأبكام على النوازل أمرٌ يحتاج
الارق بين الا ي  المالق، وهو الذج يصنف ويُدرِ س، وبين الا ي  الماتي، وهو الذج ينال الحكام الاقهية على 

مصر زالد على تإلى  أبوال الناس والوا،عات، وذكر أن الا ي  الماتي أعلى مرتمة من الا ي  المالق، وأه  يحتاج
 .(3) باظ الاق  وأاات 

                                                           

 . (591)المصماح المنير، ص ،لايوميا( الاستنماا: هو استدراج الحكم بالايتهاا، اهظر: 1)
 . (54)فق  النوازل، ص  ،(الجيااهي2)
 . (179)الأرض، صإلى  الرا على من أخلد ،لسيوطيا(3)
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تناي  الأبكام الشرعية على النوازل مما لا يتم الحكم الاَتوج  إلا ب ، فالنوازل يتجدا هاولها، ولا  إن  
ياابق بعضها بعضاً، فلا يمكن التقليد فيها، فويب الايتهاا في تناي  الأبكام الشرعية في ك  هازلة تعرض 

 .(1) على الا ي 

من المحافظة على مقاصد الشريعة، فإن هذه المحافظة وإذا علم أن تاايق الحكم على النازلة لا بد في  
 :(2) تيون بمراعاة ثلال ،واعد

 الموازهة بين المصالح والمااسد في الحال والمآل. -1

ومن الأمثلة على ذلذ: هق  وزراعة وبي  الأعضا ، فإن النظر الداص في بعض الصور ،د يدل على 
 ناوس يؤيد القول بالجواز.المن ، لين النظر للمصالح العامة، وهو باظ ال

 اعتمار العااات والأعراف واختلاف الأبوال والظروف والامان والمكان. -2

هذه الحقوق لى إ ومن أمثلت : الحقوق المعنوية، كحقوق التأليف وبقوق الابتيار، وبدل الدلو، فلو هظرها
ارة يهة المصلحة العامة فإهها معت هظرة خاصة فإهها لا تدل على أهها بقوق معتارة، ولين لو هظرها إليها من

من بيث الحقوق المعنوية لأصحابها، بيث إهها أصمحت مما يرت ب  العااة وصار من الأمور المتعارف 
 عليها في العرف والقاهون.

 تقدير بالات الاضارار وعموم الالوى: -3
لام بديثا، لأهُاس اخلوا ا،س ومن أمثلت : الاوالد المالية المترتمة على وض  الأموال في الانوك الربوية

فإن النظرة الداصة تدل على تحريم الاهتااع بها عند سحب الأموال، أما النظرة العامة للمصالح فإهها تدل على 
 رية.الجهات التنصيإلى  أخذها وصرفها في المصالح العامة، إن لم تين كذلذ فإهها تصرفإلى  الاضارار

                                                           

م، 2013 -هو 1434، بيروت،  لانان، 1المناه  الأصولية في الايتهاا بالرأج ، مؤسسة الرسالة، ا ،(الدريني، ا. فتحي1)
 ( بتصرف.93 – 89/ 4، الشاطاي، الموافقات  )(6)ص

 . (56 – 55)فق  النوازل، ص ،لجيااهيا(2)
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 المدرك الرابع: التوقف:
يُضاف مدركاً رابعاً، ألا وهو مدرك التو،ف في الحكم على النازلة وإهما يصار إلي  عندما يمكن أن 

يعجا الماتي عن تصور الوا،عة تصوراً تاماً، أو عند عدم ،درت  على التيييف لها من النابية الاقهية، أو عند 
 تيافؤ الأالة وعدم ،درت  على تريح ،ول من الأ،وال.

 اين  في لاً ،و  الله على يحي  أن ل  يجا ولم الو،وف، لام  شي  علي  أشك  من،ال ابن عاد الار: " و 
 .(1)فتدبره" وبديثاً  ،ديماً  الأمصار ألمة بين في  خلاف لا الذج وهذا أص  معنى في هو ولا أص  من ل  هظير لا

 المطلب الثاني: المزالق التي يقع فيها بعض المفتين في النوازل
تلذ المداخ  الدفية والأخاا  الدقيقة التي تحص  ليثير ممن ياتي في أبكام والمقصوا بالماالق هي 

 .(2) النوازل
بيث أن هناك ماالق يلية واضحة، وهناك ماالق خفية اقيقة، ومعلوم أن الماالق ليست على ارية 

 :(3) وابدة، فمنها ما هو صغير ومنها ما هو كاير، وسوف هوراها كما يأتي
 الحيدة عن واقع النازلة:المزلق الأول: 

بعض الماتين في النوازل إذا سُئ  عن بكم هازلة معينة، أياب عن بكمها من بيث الأص ، ثم  ن  إ
يأتي بشروا للحكم بعيدة عن الوا،  للنازلة وغير متوفرة فيها، وليي يتجنب الماتي هذه الأمور فعلي  أن يُراعي 

 أمرين في الاتوى المتعلقة بالنازلة:

الأول: أن ينل على الصورة الوا،عة ولا يهم  بيان بكمها، فإن ا،همال والغالة عن بيان الوا،  الأمر 
 هو خاأ ومالق من ماالق الاتوى.

 الأمر الثاهي: أن يذكر بكم الأص  مقيدا بشروا وضوابط تشم  الصور المحتملة من السابقة واللابقة.

                                                           

  (.848/ 2ابن عاد الار، يام  بيان العلم وفضل  ) (1)
 . (68)ص فق  النوازل،  ،بسن(الجيااهي ا. محمد بن بسين بن 2)
  (.77 – 86)ص ، هاس ( المصدر 3)
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 المزلق الثاني: التعضية
أياالها التي تتركب منها، م  إعاا  ك  يا  بكم  الداص ب ، ك  على بدة، إلى  وهي تقسيم النازلة

 . (1) اون اعتمار للقدر الحاص  من التركيب والايتماع
 المزلق الثالث: الغفلة عن تطور النوازل وانقلابها:

وأوصافها ازلة تغير ب يقة النإلى  ذلذ أن النوازل تتغير وتنقلب أبوالها أبياها، و،د ياضي هذا التغيير
 التغيرات في النوازل؛ لأن مدار الحكم يعتمد على ب يقة النازلة وأوصافها.إلى  وأبوالها، لذا يجب الالتاات

 المزلق الرابع: قضية المصطلحات والألفاظ المجملة:
بقالق الأمور عند الحكم على النوازل وعدم الاكتاا  بأسمالها العامة، إلى  لقد بات من الضرورج النظر

 .(2) إن  الأبكام الشرعية إهما تتعلق بالحقالق والمعاهي، لا بالألااظ والمماهيإذ 

  المزلق الخامس:

التيسير والتدفيف اون اعتمار لمقاصد الشريعة و،واعدها العامة، فقد تحج  المعض إلى  المي  بالناس
يق أبكام ليي تتقرب الناوس الض ياة من تاا ،بأن التيسير والتسهي  على الناس في هذا العصر أمر ضرورج 

مستند ى إل وليثرة المغريات وعاوف الناس عن عاالم الأمور، و،د أياب العلما  بأن الأمر الميسر يحتاج ،الله
 أو أج ،اعدة يستند عليها. ،يؤيده أو قياس أو ،ول إمام مُعتار

  

                                                           

، تحقيق: يوسف الشيخ مدتار الصحاحه( 666الرازج، زين الدين أبو عاد الله محمد بن أبي بكر بن عاد القاار الحناي)ت( 1)
موج أبو ال ماس الايومي، أبمد بن محمد بن علي الح (،439)ص  م،1999-ه1420، بيروت، 5بمد، المكتمة العصرية، ا

  (.416 – 415)ص ، في غريب الشرح الياير، المكتمة العلمية، بيروت، لانان المصماح المنير ه(770)ت
 ه(751ت)الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،  (، ابن ال يم3/118المو،عين، )إعلام  ابن ال يم،( 2)

 (.354-353) من مصايد الشياان، تحقيق: محمد بامد الاقي، مكتمة المعارف، الرياض، السعواية، ص إغاثة اللهاان
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 عتبار لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة.دون ا ،عالمزلق السادس: الميل بالناس إلى التشديد والمتنط

و،د برر القاللون ب  أن ذلذ الأمر أبوا وأصلح لأبوال الناس الذج غلب عليهم التضيي  والتاريط 
 الاهسلاخ اليام  من أبكام الدين.إلى  مما ،د ياضي ،في الأخذ بعاالم الأمور

 تسليم لها.المالق الساب : الابتجاج بالاتوى الاراية والانا  عليها وال

 والمراا با،فتا  الاراج: ما يصدر من فتاوى وبياهات عن وابد من أه  العلم، وفي هذا المقام تنايهات:

 إن  بعض الماتين لا يوثق باتاواه لما عُرِفَ عن  من التضيي  والتساه  المارطين. -1

يظن الناس أن هذا هو رأج إن  رأج وابد أو أكثر من الماتين ،د يراا ل  الاهتشار والذيوع بتى  -2
 الأكثرين، وليس الأمر كذلذ.

إن  ا،فتا  الاراج مكم  للإفتا  الجماعي وهواة ل ، وربما يناني علي  ا،يماع السكوتي ولو من  -3
 الأكثرين.

 إن  الحق ،د يكون م  الوابد لا م  الأكثرين، وهذا أمرٌ يقرره الشرع والوا، . -4

 ا،فتا  الجماعي والا،تصار علي ، ويعل  مستندا يُستغنى ب  عما سواه.المالق الثامن: الابتجاج ب

 وفي هذا المقام أمور يجب الاهتماه لها:

 إن  الحق ،د يكون م  الوابد وليس م  الأكثرين، وهذا أمر يقرره الشرع والوا، . -1

 إن  الاتوى الاراية مكم لة للاتوى الجماعية وهواة لها. -2

 ن لا يوثق باتاواهم لما عُرِفَ عنهم من التضيي  واتماع الأهوا .أن بعض المجتهدي -3
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ين، بتى يظن الناس أن هذا هو رأج الأكثر  ،أن رأج الماتي الوابد أو أكثر ،د يُراا ل  الشهرة والذيوع -4
 .(1) وهو ليس كذلذ

 المطلب الثالث: شروط المجتهد وصفاته

ة شروا أساسية، وهنا هذكر الصاات التيميلي ةخمس ذكرها في الضوابط الايتهااية في الضابط الأول
 للمجتهد لقاول فتواه في ،لوب الناس وتصديقها، فهي أمور تمعث على ارتياح المستاتي لها وينمغي توفرها في .

 : (2) يقول ا،مام أبمد: "لا ينمغي للري  أن ينصب هاس  للاتيا بتى يكون في  خمس خصال

 .هور كلام  على ولا هور علي  يكن لم هية ل  كني لم فإن هية، ل  تيون  أن -1

 .معرفت  وعلى في  هو ما على ،ويا يكون  أن -2

 .وسكينة وو،ار وبلم علم ل  يكون  أن -3

 معرفة الناس. -4

 .الناس مضغ  وإلا اليااية -5

 .(3)لمو،عين"او،د أفاض ابن ال يم في بيان هذه الدصال وشربها بالارهان والدلي  في كتاب : "إعلام 

 ومن الأمور الاديهية أن يكون الماتي يمتاز بشروا ثابتة وهي: ا،سلام، والعدالة، والتيليف.

                                                           

 (.1/77)فق  النوازل، ص ،الجيااهي  (1)
 (. 152/ 4المو،عين )إعلام    (  ابن ال يم،2)
 (.160 – 152/ 4) ،هاس المصدر ( 3)
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 ف ي  مرو ةال سقااتمو  الاسق أسماب عن متناها مأموها : " شرا الماتي كوه  مسلما ثقة النووج يقول 
 .(1)متيقظا" والاستنماا التصرف صحيح الاير رصين الذهن سليم الناس

 .(2) كلاما ،ريما من كلام النووج  :وذكر ابن الصلاح

 الخاتمة

 من خلال المحث توصلت الى النتال  الآتية:

ان ضوابط النظر في النوازل يملة من القواعد المماائ التي ينمغي على المجتهد مراعاتها في  -١
 استنماا الحكم لشرعيتها.

ر مراعاتها في استنماا الابكام الشرعية للنوازل هي: اعتماان من اهم الضوابط والقواعد التي ينمغي  -2
 التشري ، والاروق بين النوازل، ومراعات الضرورات والحايات، وأهلية النظر في دت ، ومراعاة مقاصآلاالم

 النازلة.

تدرج ي ي  أن يسليها و اان مدارك الحكم على النازلة: هي الداوات والمراب  التي ينمغي على ال -3
 .هال ، وصولا للحكم الشرعيها في

 مدارك الحكم على النازلة على ساي  الترتيب: التصور والتيييف والتاايق . -4

يقصد بالتصور : أن يكون المستنمط لحكم النازلة على بصيرة تامة بوا،عها وملابساتها واهوالها  -5
 والها . بتحص  ل  المعرفة التامة بك  ا بحيث وأبعااها وبيثياتها

                                                           

مامعة التضامن  -إاارة الاماعة المنيرية المجموع شرح المهذب، ه(676أبو زكريا يحيى الدين بن شرف الدمشقي،)ت ،لنووج ا(1)
  (.74/ 1) م1344الأخوج، القاهرة ، 

بن عاد القاار ، مكتمة  أاب الماتي والمستاتي، ه(643أبو عمر وعثمان بن عاد الربمن الشهرزورج)ت  ،(ابن الصلاح2)
 (. 21/ 1) م،1986 -ه1407،المدينة المنورة، 1، االعلوم والحكم
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الأصول الشرعية وتحريره، ومن الضوابط التي ينمغي من تيييف : هو را المسالة الى اص  ال -٦
  ، وتحص عتار لأصول التشريميح صحمراعاتها عند التيييف : أن يكون التيييف الاقهي مانياً على هظر 

اق التيييف تاالملية الاقهية في استحضار المسال  والحا،ها بالاصول ، وبذل الوس  في تصور النازلة، وا
 الاقهي م  المقصد الشرعي لذلذ الحكم .

 المصادر والمراجع:

ه( إعلام 751ابن الجوزية، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت .1
، بيروت، 1المو،عين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عاد السلام إبراهيم، اار اليتب العلمية، ا

 م١٩٩١-١٤١١
 هو 1402، 2الاتاوى السعدية، مكتمة المعارف، الرياض، ا ،بن السعدجا .2
بن  أاب الماتي والمستاتي، ه(643، أبو عمر وعثمان بن عاد الربمن الشهرزورج)ت ابن الصلاح .3

  م.1986 -ه1407،المدينة المنورة، 1عاد القاار ، مكتمة العلوم والحكم، ا
ه( إغاثة اللهاان من 751ت)وب بن سعد شمس الدين، ابن ال يم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أي .4

 مصايد الشياان، تحقيق: محمد بامد الاقي، مكتمة المعارف، الرياض، السعواية.
المسواة في أصول الاق ، بدأ بتصنياها الجد مجد الدين أبو الاركات ابن تيمية )ت: تيمية،  ابن .5

و تيمية، ثم أكملها الابن الحايد تقي الدين أبهو(، وأضاف إليها الأب شهاب الدين عاد الحليم بن 652
هو(، يمعها وبيضها أبمد بن محمد بن أبمد بن عاد 768ال ماس أبمد بن عاد الحليم بن تيمية )ت: 

، 1هو( تحقيق: أبمد بن إبراهيم ابن عماس الذروج، اار الاضيلة، ا745الغني الحراهي الدمشقي )ت: 
 . هو1422

، 3اار الوفا ، ا مجموع الاتاوى،ه( 768ال ماس أبمد بن عاد الحليم)ت، تقي الدين أبو ابن تيمية .6
 م 2005-ه1426السعواية، 
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ه( الاصابة في تمييا 852ابن بجر، أبو الاض  أبمد بن علي بن محمد بن أبمد العسقلاهي،)ت .7
ه، فتح المارج بشرح المدارج، المكتمة السلفية 1415، بيروت، 1الصحابة، اار اليتب العلمية ،ا

 ه 1380، مصر، 1،ا
هو( ، 795زين الدين أبو الارج عاد الربمن بن شهاب الدين المغدااج ثم الدمشقي)ت:  ،ابن ريب .8

، بيروت، 2بابسين، مؤسسة الرسالة، ا وإبراهيم االأرهاؤو يام  العلوم والحكم، تحقيق: شعيب 
 هو 1413

لتمهيد لما في الموطأ من المعاهي ه(، ا ٤٦٣ابن عاد الار، أبو عمر يوسف بن عاد الله النمرج، )ت:  .9
، 2والمساهيد، تحقيق وتعليق: مصااى ابمد العلوج واخرون، وزارة الاو،اف والشؤون ا،سلامية، ا

الاهيدج،  اار ابن  م ، يام  بيان العلم وفضل ، تحقيق : أبو الأشمال١٩٦٧-ه١٣٨٧المغرب، 
 .م١٩٩٤ -هو  ١٤١٤، السعواية ، 1الجوزية ،ا

موفق الدين عاد الله بن أبمد الجماعيلي المقدسي، روضة الناظر وينة ابن ،دامة،  .10
م ، مغني ، 2002-ه1423، 2ه( ،دم ل  ش مان محمد اسماعي  مؤسسة الريان، ا620المناظر،)

وعاد القاار عاا ومحموا غاهم غيث، فيتمة القاهرة ،  -تحقيق، ط  الايني ومحموا عاد الوهاب فايد 
 م 1968 - هو١٣٨٨، القاهرة ،  1ا

أبو شاويش، ضوابط النظر في النوازل ومدارك الحكم عليها، بحث منشور في مجلة الشريعة  .11
 . م2012 -ه1434(، 55)والقاهون، العدا 

ه( ههاية السول،)شرح منهاج الأصول في علم الأصول( 772ا،سنوج، يمال الدين عاد الربيم) .12
  .م1999 -ه1420،بيروت،1اار اليتب العلمية ،ا

 التدري  عند الاقها  الأصوليين  ،ا. يعقوب بن عاد الوهاب ،بسينالما .13
هو(، التقريب 403محمد بن الايب بن محمد بن يعار بن القاسم القاضي أبو بكر )ت: ، الما،لاهي .14

، بيروت، لانان، 2وا،رشاا )الصغير(، تحقيق: عاد الحميد بن علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ا
 م1998 -هو 1418
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هو(،في الصحيح، 256، محمد بن إسماعي  بن إبراهيم بن المغيرة المدارج أبو عاد الله )ت: المدارج  .15
 . م1993هو ، 1414، امشق، 5اار الحماية، ا -تحقيق: مصااى ايب المغا، اار ابن كثير

 ت) السوااهي التيرورج  محمد بن عمر بن أبمد الحاج الا ي  بن أبمد بن بابا أبمد ، التنمكتي .16
 م٢٠٠٠ ، طرابلس ،2ا ، الياتب ارا ه(١٠٣٦

هو(، تحقيق: عاد السلام علي 370أبمد بن علي أبو بكر الرازج، أبكام القر ن، )ت:  ،لجصاصا .17
ه( وزارة الاو،اف 370هو ، الاصول في الأصول،)تت1415، لانان، 1شاهين، اار اليتب العلمية، ا

  .م1994 -ه1414، اليويت ، 2اليويتية ، ا
عاد الملذ بن عاد الله بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام  ،الجويني .18

هو(، غيال الأمم في التيال الظلم، تحقيق: عاد العظيم الديب، مكتمة إمام الحرمين، 478الحرمين )ت: 
 .هو1401، 2ا

 هو 1427، 2اار ابن الجوزج، ا النوازل،فق   ،، محمد بن بسين بن بسن الجياان .19
ه( الا ي  والمتاق  ، تحقيق: عاال ٤٦٣لدايب المغدااج، أبو بكر أبمد بن علي بن ثابت )ت ا .20

 .هو ١٤2١، السعواية ،  2بن يوسف الغمازج ،اار ابن الجوزج ، ا
ه( الا ي  والمتاق  ، تحقيق: عاال ٤٦٣أبو بكر أبمد بن علي بن ثابت )ت  ،لدايب المغدااجا .21

 .ه ١٤2١، السعواية ،  2ج ، ابن يوسف الغمازج ،اار ابن الجوز 
، بيروت،  لانان، 1المناه  الأصولية في الايتهاا بالرأج ، مؤسسة الرسالة، ا ،الدريني، ا. فتحي .22

 م.2013 -هو 1434
ه( 606أبو عاد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب فدر الدين ) ،زج رالا .23

م، مدتار ١٩٩٧ -هو ١٤١٨، 3المحصول ، تحقيق: ط  يابر فياض العلواهي، مؤسسة الرسالة، ا
 م1999-ه1420، بيروت، 5الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ بمد، المكتمة العصرية ، ا

 ، م1996، مراكش، 1افي المذهب الماليي، اار اليلمة،  قضا أصول الاتوى وال ،محمد ،رياض .24
  هو1415، 1ضوابط الايتهاا والاتوى ، اار الار،ان، ا ،ريان ، ا. أبمد علي .25
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ه(، المحر المحيط في اصول الاقة ٧٩٤بدر الدين محمد بن عاد الله بن بهاار ) ،لاركشيا .26
قواعد الاقهية، ، وزارة الأو،اف اليويتية م، المنثور في ال1994 -ه1414، 1( اار اليتاي، ا794،)ت
 م١٩٨٥ -ه١٤٠٥، اليويت، 2، ا

ه( الابهاج 771ه( وللده تاج الدين عاد الوهاب بن علي،)ت756علي عاد اليافي ، )ت ،لسمكيا .27
ه(، اار اليتب العلمية، 685في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الاصول للايضاوج )ت

 .م1984 -ه1404، بيروت، 1ا
الرا على من أخلد إلى ه( 911ت )عاد الربمن بن أبي بكر بن محمد يلال الدين،  لسيوطي،ا .28

  م،1970، الجاالر، 1امامعة الثعالاية،  ،ويه  أن الايتهاا في ك  عصر فرض الأرض
تقرير الاستناا في تاسير الايتهاا،  ،عاد الربمن بن أبي بكر بن محمد يلال الدين ،السيوطي .29

 هو، 1403، ا،سكندرية، 1هو(، تحقيق: فؤاا عاد المنعم أبمد، اار الدعوة، ا911)ت: 
ه(اار 790ه( الموافقات ، )ت٧٩٠الشاطاي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللدمي الغرهاطي )ت  .30

 م.1997 -ه1417، 1ابن عاان،ا
هو( تحقيق: أبمد محمد شاكر، مامعة المابي الحلاي 204: الرسالة )ت، الشافعي ، محمد بن إاريس .31

 .م1938هو، 1357، مصر، 1وأولااه، ا
، 5الشن ياي، محمد الأمين، المذكرة على روضة الناظر في أصول الاق ، مكتمة العلوم والحكم، ا .32

 .م ٢٠٠١
علم  ق منمحمد بن علي بن محمد بن عاد الله اليمني، إرشاا الاحول إلى تحقيق الح ،لشوكاهيا .33

هو، الادر 1419، امشق، 1هو( تحقيق: أبمد عاو، اار اليتاب العذربي، ا1250الأصول، )ت: 
 .م2010 -ه1431، 2الاال  المحاسن من الادر الاال ، اار الاير ، ا

، تحقيق: محمد عاد السلام المستصاى ه( 505، أبو بامد محمد بن محمد الاوسي)تلغااليا .34
 م.1993 -ه1413، 1لمية، اعاد السلام، اار اليتب الع
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، مكتمة 3تحقيق: محمد الابيلي، وهاي  بماا، ا شرح اليوكب المنير، ،لابن النجار ي،الاتوب .35
 م. 1997العايكان، 

في غريب  المصماح المنير ه(770الايومي، أبمد بن محمد بن علي الحموج أبو ال ماس )ت .36
 الشرح الياير، المكتمة العلمية، بيروت، لانان.

الاتوى في ا،سلام، ، تحقيق: محمد عاد الحكيم القاضي، اار اليتب  ،محمد يمال الدين ،القاسمي .37
  م1986 -هو 1406، بيروت، 1العلمية، ا

 ، 1اار الأهدلس، ا، القحااهي ، ا. مسار بن علي بن محمد ، منه  استنماا أبكام النوازل  .38
مجلة  بحث منشور في لمصرفية،االتيييف الاقهي للأعمال  ،القحااهي ، مسار بن علي بن محمد .39

 ، هو1426(، شوال 28العدل السعواية، العدا )
م   في ا،بكا ،أبو ال ماس شهاب الدين أبمد بن إاريس بن عاد الربمن الماليي الشهير ،القرافي .40

اعتنى ب : عاد الاتاح أبو . ه(684)ت: ، تمييا الاتاوى عن ا،بكام   وتصرفات القاضي وا،مام
  م،1995 -هو  1416، 2لانان، ا –بيروت  ا،سلامية،شالر غدة، اار الم

 الاتوى بين الاهضماا والتسيب،  ،ا. يوسف ،القرضاوج  .41
ه( ،دم ل  ش مان 620وينة المناظر،) روضة الناظرابن ،دامة، موفق الدين،  ،ابن ،دامة ،المقدسي .42

 م.2002-ه1423، 2محمد إسماعي  مؤسسة الريان، ا
إاارة الاماعة  المجموع شرح المهذب، ه(676الدين بن شرف الدمشقي،)ت ، أبو زكريا يحيىلنووج ا .43
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